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«الوطني»: تعافي النشاط الاقتصادي للكويت.. رغم الأوضاع في المنطقة
كشــف الموجــز الاقتصادي 
الكويتي الصادر عن بنك الكويت 
الوطنــي عــن تعافي النشــاط 
الاقتصــادي رغــم الضغــوط 
المســتمرة المرتبطــة بالصراع 
في الخليج.وقال «الوطني» في 
تقريره إن الاقتصــاد الكويتي 
أظهــر علامــات واضحــة على 
المرونة رغم الصراع المســتمر 
واســتمرار الاضطرابــات فــي 
التجــارة الإقليمية ومســارات 
الشحن، فقد تعافت عدة مؤشرات 
اقتصادية رئيسية من المستويات 
المتدنية التي بلغتها في المراحل 
السابقة من الصراع، مما يشير 
إلى أن الاقتصاد قد استوعب إلى 
حد كبير الصدمة الأولية، رغم أن 
الأوضاع لم تعد بعد إلى طبيعتها 
بالكامل. وتحسن النشاط غير 
النفطــي رغم اســتمرار الرياح 
المعاكسة الناجمة عن اضطرابات 
التجارة وتأخر المشاريع وحالة 
عــدم اليــقين العامــة المرتبطة 
بالصــراع، بدعم من الإجراءات 
الحكومية، واستقرار دخل الأسر، 
وتراجع الضغوط التضخمية، 
وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج 
النفط إلى ثلاثة أرباع مستواه 
قبل الصراع، ومع مرور المزيد 
من الشحنات عبر مضيق هرمز، 
أصبحت الكويت في وضع أفضل 
للاســتفادة من ارتفاع أســعار 
النفط مقارنة بمــا كانت عليه 
في المراحل الأولى من الصراع.
ويعــزز تحســن البيانــات 
نظرنــا  الاقتصاديــة وجهــة 

٢٠٢٥، تصاعــدت احتياجــات 
التمويل قصيرة الأجل سريعا 
فــي ظل الانخفــاض الكبير في 
الإيرادات النفطية نتيجة الصراع 
الإقليمي، وبينما أتاح الاقتراض 
من صندوق احتياطي الأجيال 
القادمــة قنــاة جديــدة لجمــع 

مليارات دينار من أسواق الدين 
حتى الآن خلال الســنة المالية 

الحالية (٢٠٢٦ /٢٠٢٧).
وأشــار إلــى أن الانخفاض 
الحاد فــي الإيــرادات النفطية، 
إلى جانب الإنفاق على التكاليف 
المرتبطة بالصراع، بما في ذلك 

في السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦. 
وسيشــكل ذلك العجز الحادي 
عشــر خلال الســنوات الاثنتي 
عشرة الماضية والأكبر منذ العجز 
البالغ ٣٢٪ من الناتج الذي سجل 
خلال جائحة «كوفيد»، ومع ذلك 
يتوقع أن يتحسن الوضع المالي 
بشــكل كبير في الســنة المالية 
٢٠٢٧ /٢٠٢٨، وربما يقترب من 
التــوازن مــع افتــراض تعافي 
إنتاج وصــادرات النفــط، إلى 
جانب انخفاض الإنفاق المرتبط 
بإعادة الإعمار الناتج عن الصراع. 
كمــا يتوقــع أن تعيد الحكومة 
التركيــز علــى أجنــدة ضبــط 
أوضاع المالية العامة بعد فترة 
من ضغوط الإنفــاق المرتفعة. 
ويشــمل ذلك مواصلة الجهود 
لتعزيز الإيرادات غير النفطية، 
خصوصــا مــن خلال المراجعة 
المســتمرة لرســوم الخدمــات 
الحكومية واستحداث إجراءات 
ضريبية جديدة تبدأ على الأرجح 
بضريبة السلع الانتقائية في عام 
٢٠٢٧ قبل الانتقال إلى ضريبة 
القيمــة المضافــة. وعلى جانب 
الإنفاق، تشــمل الإجراءات قيد 
الدراسة إصلاحات الدعم ومزيدا 
من التخفيضات المستهدفة في 
الإنفاق التقديري. وارتفع الدين 
العام منذ مارس ٢٠٢٥ مع إقرار 
قانون التمويل والســيولة، إلا 
أن وتيرة الاقتراض ينبغي أن 
تتباطأ خلال العام المقبل نظرا 
لانخفاض الاحتياجات التمويلية 
(بافتراض تحسن الوضع المالي) 

التمويــل، واصلــت الحكومــة 
اللجوء إلى أسواق الدين المحلية 
والدولية خلال الربع الثالث، إذ 
جمعت ٦٠٠ مليــون دينار من 
الســوق المحلية وما يعادل ١٫٨

مليار دينار من الأسواق الدولية، 
وبذلك، تم جمع ما مجموعه ٤٫٣

الرأسمالية  الإعانات والنفقات 
لإعــادة الإعمــار، ســيؤدي إلى 
تســجيل عجــز مالــي يقــارب 
٢٠٪ من النــاتج (٩٫٦ مليارات 
دينار) في الســنة المالية ٢٠٢٦
/٢٠٢٧، وهو أوســع من العجز 
البالغ ١٥٪ من الناتج المســجل 

والقانون الجديد الذي يســمح 
بالاقتراض من صندوق احتياطي 
الأجيال القادمة. ويسهم قانون 
جديــد للصكــوك فــي تنويــع 
الاقتــراض بشــكل  خيــارات 
أكبر، ونتوقــع أن يصل الدين 
العام لنحو ٢٣٪ من الناتج في 
الســنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، مع 
احتمال تراجع وتيرة الإصدارات 
في ظــل إمكانية الحصول على 
تمويل من صنــدوق احتياطي 
الأجيال القادمــة. وترى وكالة 
«فيتــش» للتصنيف الائتماني 
أن هــذا النــوع مــن الاقتراض 
يعد اقتراضا حكوميا من جهة 
حكوميــة أخــرى، وبالتالي لن 
يدرج ضمن رقــم الدين العام. 
وبصــورة عامة، لا يزال الحيز 
المالي مريحا، إذ يبقى عبء الدين 
منخفضا وفق المعايير العالمية 
مع وجود مجال واسع لمزيد من 
الاقتراض بما يتجاوز ٣٠ مليار 
دينــار من صنــدوق احتياطي 
الأجيال القادمة، ما يرفع فعليا 
الســقف المجمــع للمديونيــة 
الحكومية (الدين العام إضافة 
إلى قروض صندوق احتياطي 
الأجيال القادمــة) إلى أكثر من 
٦٠ مليــار دينار، مقارنة بنحو 
١١ مليار دينار مــن الإصدارات 
القائمة حاليا، وستتيح زيادة 
السيولة تسريعا إضافيا لمشاريع 
التنويع الاقتصــادي، ما يدفع 
التقــدم نحــو أهــداف التنمية 
طويلة الأجل ويحفز نمو القطاع 

غير النفطي.

الاقتصاد المحلي أظهر علامات واضحة على المرونة واستوعب إلى حد كبير الصدمة الأولية

الســابقة بــأن الاقتصــاد غير 
النفطي سيتجنب تباطؤا حادا، 
وبينما قمنــا بخفض توقعات 
النمــو مقارنــة بشــهر يونيو 
المعدلة  لتعكــس الافتراضــات 
بشــأن الصراع، فإن الانتعاش 
الأخيــر عبر معظم المؤشــرات 
الاقتصاديــة يوفــر قــدرا أكبر 
من الثقة بأن النمو ســيواصل 
التعافي مع اســتقرار الأوضاع 
الإقليميــة، وتراجــع ضغــوط 
سلاسل الإمداد، وتسارع وتيرة 

الاستثمار وتنفيذ المشاريع.
وتطرق التقرير إلى القانون 
الجديد الذي يســمح للحكومة 
بالاقتراض من صندوق احتياطي 
الأجيال القادمة، مبينا أنه يسمح 
للحكومة بالاقتراض من صندوق 
الذي تتجاوز  الثروة السيادي 
أصوله تريليون دولار لتعزيز 
هوامش السيولة، ولكن ضمن 
ضوابط صارمة، ووفقا للقانون، 
يحدد ســقف الاقتراض في أي 
ســنة مالية بنســبة ١٠٠٪ من 
متوســط العوائد الاستثمارية 
الســنوات  خلال  للصنــدوق 
الخمس السابقة، في حين لا يجوز 
أن يتجاوز إجمالي الرصيد القائم 
للقــروض ١٠٪ من صافي قيمة 
أصول الاحتياطي، ما يعني سقفا 
لرصيــد القــروض يتجاوز ٣٠
مليار دينار. ويشترط القانون 
أن تعطي الدولة أولوية لسداد 
القــرض من فوائــض الميزانية 
المستقبلية، وبعد إقرار قانون 
التمويــل والســيولة فــي عام 

استمرار تحسن القطاع العقاري
أشار التقرير إلى أن نشاط القطاع العقاري استمر في التحسن 
خلال يوليــو، إذ ارتفعت المبيعات العقارية إلى ٣٩٥ مليون دينار، 
وهو أعلى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٦، وارتفعت المبيعات على أساس 
شهري عبر جميع القطاعات، بقيادة القطاع الاستثماري، يليه القطاع 
التجاري، أما مبيعات القطاع السكني فقد سجلت ارتفاعا محدودا 

على أساس شــهري، إلا أن الزيادة السنوية بلغت ١٧٫٦٪، ويرجح 
أن يكون ذلك مدعوما بانخفاض أســعار المنازل الذي خفف قيود 
القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة لمشتري المساكن. وبشكل عام، 
بقيت المبيعات العقارية أقل من مستوياتها قبل عام، مسجلة الشهر 

الخامس على التوالي من الانخفاضات السنوية.

العتيبي: استكمال المشروعات التنظيمية 
وتطوير المنظومة الرقمية في «أوابك»

كونا: عقدت منظمة الأقطار 
العربيــة المصــدرة للبتــرول 
الخميــس،  أمــس  «أوابــك»، 
الاجتماع الـ١٧٧ للمكتب التنفيذي 
وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي 
لبحث مستجدات مشروع تطوير 
المنظمة. وقالت «أوابك» في بيان 
إن الاجتماع بحث المســتجدات 
المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية 
من مشروع تطوير المنظمة وفي 
مقدمتها تطوير المنظومة الرقمية 
العلمي  البحث  واســتراتيجية 

والاستراتيجية الإعلامية.
وأضافت أن الاجتماع بحث 
كذلك الإعــداد والتحضير لعقد 
مؤتمر الطاقة العربي الـ١٣ العام 
المقبل بمدينة الرياض في المملكة 
العربية الســعودية بدعوة من 
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الأمين  أكــد  جانبــه،  مــن 
العام لمنظمة الأقطــار العربية 
المصــدرة للبتــرول «أوابــك»، 
خالــد العتيبــي فــي تصريــح 

متابعة المبادرات الاستراتيجية 
المعتمدة عبر مسارات متوازية 
تشمل اســتكمال المشــروعات 
التنظيمية والهيكلية وتطوير 
منظومة العمل الرقمية. وأوضح 

العامــة  العتيبــي أن الأمانــة 
حرصت خلال المرحلة الماضية 
علــى تفعيل توصيــات المكتب 
التنفيــذي مــن خلال تحديــث 
بيئة العمــل وأدواتها وتطوير 
البنيــة التحتيــة الرقميــة إلى 
جانب تطوير المكتبة ومصادر 
المعلومات وتحويلها إلى مكتبة 
رقميــة متكاملة ومركز معرفي 
عربي فــي مجال الطاقة، مؤكدا 
مواصلة العمل على اســتكمال 
متطلبــات المرحلة المقبلة وفق 
الأولويات والقرارات المعتمدة.

وفــي نهايــة الاجتمــاع تم 
التوصل إلى عدد من التوصيات 
الهامة بشــأن البنــود المختلفة 
بينما أكد أعضاء المكتب التنفيذي 
على تقديمهم الدعم الكامل لجهود 
الأمانة العامة في سبيل استكمال 
مسار التطوير ومتابعة تنفيذ 
المبــادرات الاســتراتيجية ذات 
الصلة بما يحقق تطلعات الدول 
الأعضاء ويعزز دور المنظمة على 

المستويين الإقليمي والدولي.

المنظمة عقدت الاجتماع الـ١٧٧ للمكتب التنفيذي لبحث مستجدات مشروع تطويرها

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، خالد العتيبي خلال الاجتماع

مماثــل وفــق البيــان أن تنفيذ 
مشروع تطوير المنظمة يشهد 
تقدمــا نحو الانتقال التدريجي 
إلى الحالة المســتهدفة مشــيرا 
إلــى أن الأمانــة العامة تواصل 

كونا: أكد وكيل وزارة النفط ممثل دولة الكويت في المكتب 
التنفيذي لمنظمة الأقطــار العربية المصدرة للبترول «أوابك» 
الشيخ الدكتور نمر الصباح أن تطوير منظمة «أوابك» يؤسس 
لمرحلة أوســع في العمــل العربي للطاقة ويســهم في تعزيز 
قدرات المنظمــة لمواكبة تحولات الطاقة ورفع القيمة المضافة 

المقدمة للدول الأعضاء.
جاء ذلك في بيان من وزارة النفط عقب مشــاركة الوزارة 
في الاجتماع الـ١٧٧ للمكتب التنفيذي للمنظمة الذي عقد عبر 
تقنيــة الاتصال المرئي وذلك لمراجعة أعمــال المنظمة وآفاقها 

المستقبلية.
وأوضح الشــيخ نمر الصباح أن الاجتماع استعرض آخر 

المستجدات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير 
المنظمة وإعادة هيكلتها الذي يؤســس لمرحلة جديدة تتســع 
فيها مجالات عملها وأدواتها عبر منظومة أكثر تكاملا للبحث 

والمعلومات والتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية.
وبين أن هذا المشــروع ســيعزز قدرة «أوابك» على مواكبة 
التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطاقة ويرفع القيمة 

المضافة التي تقدمها للدول الأعضاء. 
وذكــر أن المرحلة الثانية من المشــروع تنقل عملية إعادة 
الهيكلة إلى نطاق تنفيذي أوسع يرتكز على عدد من المبادرات 
الاستراتيجية والمســارات المتوازية لتطوير البحث والإعلام 

والاتصال المؤسسي والمنظومة الرقمية والشراكات. 

نمر الصباح: تطوير «أوابك» يؤسس لمرحلة أوسع 

الذهب يستقر مع ترقب 
بيانات الوظائف الأميركية

وكالات: اســتقرت أسعار الذهب في التعاملات خلال 
جلســة أمس، مع ترقب المســتثمرين بيانات الوظائف 
الأميركيــة المقرر صدورها اليــوم (الجمعة)، بحثا عن 
مؤشرات على المسار المقبل لسياسة مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي. 
واســتقر الذهب في المعاملات الفورية عند ٤١٥٥٫٦٥

دولارا للأوقيــة، فيما اســتقرت العقــود الآجلة للذهب 
الأميركي عند ٤١٨٥٫٤٠ دولارا. 

وتأتي بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر 
في مقدمة المؤشــرات التي تترقبها الأســواق، في وقت 
يواصل فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة دعم الدولار، 
ما يزيــد تكلفة الذهــب المقوم بالعملــة الأميركية على 

حائزي العملات الأخرى.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
الفورية ٠٫٥٪ إلى ٦٠٫٦٩ دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 
٠٫١٪ إلى ١٧٠٨٫٤٣ دولارات، بينما تراجع البلاديوم ٠٫٣٪ 

إلى ١٢٠٠٫١٥ دولار.

ONLINE التجارة»: ميكنة جميع الخدمات بنسبة ١٠٠٪.. وتحصيل الرسوم»
طارق عرابي

التجــارة  أعلنــت وزارة 
والصناعــة عــن جهودها في 
مجال تطبيقات الحوكمة فيما 
يتعلق بالتحول الرقمي، مؤكدة 
في هذا الصدد نجاحها بميكنة 
جميع الخدمــات والإجراءات 
بنســبة ١٠٠٪، حيــث أصبح 
تحصيل كل الرسوم يتم من 
 ،ONLINE خلال موقع الوزارة
بالإضافة إلى تطبيق البصمة 
الذكيــة، وتطبيــق برنامــج 
الــوزارة  «واصــل» كبريــد 
الداخلي. وأضافت أنها نجحت 
خلال العام الماضي في توزيع 

الخطــة الإنمائيــة للدولــة، 
بالإضافة إلــى إصدار تقارير 
اقتصادية شــهرية عن أعمال 
الــوزارة تتضمن إحصائيات 
القطاعــات الخدمية، وتقرير 
سنوي يتضمن كل إنجازات 
الــوزارة. وتواصــل وزارة 
التجارة والصناعة خطواتها 
الراسخة نحو تطبيق الحوكمة 
في كافــة إداراتها، معلنة عن 
رفع نســبة الانجــاز في هذا 
المجال إلــى ٨٠٪ خلال عامي 
٢٠٢٦ و٢٠٢٧، وذلك عبر زيادة 
تطويــر القدرات المؤسســية 
وتكثيف البرامــج التدريبية 
المقدمــة لتطويــر مهــارات 

الموظفين فــي تطبيق مبادئ 
الحوكمة وإنشاء إطار تنظيمي 
واضــح يدعم تعزيــز مبادئ 
الحوكمــة. وحســبما أعلنت 
سابقا، فإن نسبة الإنجاز في 
تطبيق الحوكمة في الوزارة 
بلغــت ٦١٪ خلال عــام ٢٠٢٥

مرتفعــة بنســبة ٨٪ مقارنة 
بعــام ٢٠٢٤ الــذي بلغت فيه 
نســبة الإنجاز ٥٣٪، ما يؤكد 
جهودها نحو ضمان استدامة 
ممارسات الحوكمة عبر تطوير 
سياسات وإجراءات مؤسسية 
مرنة وقابلة للتحديث تواكب 
متغيــرات المســتقبل وتدعم 

التحسين المستمر.

٨٠ ٪ نسبة الإنجاز المستهدفة في مجال الحوكمة خلال عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

الدليل الشامل للموظف على 
الــوزارة،  موظفــي  جميــع 
وقياس آراء المســتفيدين من 
الخدمة، كما نجحت في نشر 
كل الإجــراءات والمعــاملات 
والتعليمات الخاصة بالموظفين 
مواقــع  عبــر  والمراجــعين 
التواصــل الاجتماعي، وذلك 
لزيــادة التوعيــة للمواطنين 
وتحقيــق العدالــة وفقا لمبدأ 
الشــفافية. أما فيمــا يتعلق 
بتطبيقــات الحوكمــة فــي 
مجال المشــروعات والخطط، 
فأشارت الوزارة إلى انتهائها 
من إعداد خطة إســتراتيجية 
وتشــغيلية مرتبطة بأهداف 

الكويت تشارك في الاجتماع الـ ١٢٦ للجنة 
التعاون المالي والاقتصادي بمجلس «التعاون»

شــاركت الكويت في أعمال 
السادس والعشرين  الاجتماع 
بعد المائة للجنة التعاون المالي 
والاقتصادي بمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، المنعقد 
في العاصمة البحرينية المنامة، 
حيث ترأس وفد الكويت وزير 
المالية د.يعقوب الرفاعي، وذلك 
بمشاركة وزراء المال والاقتصاد 

بدول المجلس.
ويأتي انعقاد الاجتماع في 
إطار تعزيز التعاون والتنسيق 
المالــي والاقتصــادي بين دول 
مجلس التعاون، ودعم مسيرة 

العمل الخليجي المشترك.
علــى  اللجنــة  واطلعــت 
التوصيــات المرفوعة إليها من 
لجنة محافظي البنوك المركزية، 
وهيئة الاتحاد الجمركي بدول 
الســوق  ولجنــة  المجلــس، 
الخليجية المشتركة، إلى جانب 
الاطلاع على آخر مستجدات سير 
مفاوضــات اتفاقيــات التجارة 
الحرة بين دول مجلس التعاون 
الدولية  والدول والمجموعــات 
الأخرى، وذلك من أجل استكمال 
العمــل الاقتصــادي  مســيرة 

الخليجي.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة 
تســريع وتيرة التكامــل المالي 
والاقتصادي بين دول المجلس، 
وتعزيــز مواءمــة السياســات 
الجمركيــة والضريبيــة، بمــا 
يسهم في تيسير حركة التجارة 
والاســتثمار، وتعزيــز كفــاءة 
ومرونة سلاسل الإمداد، ودعم 
تنافســية الاقتصاد الخليجي، 
وتهيئــة بيئــة اقتصادية أكثر 
تــكاملا وقــدرة علــى مواكبــة 
المتغيرات والتحديات الاقتصادية 

الدولية.
وعلى هامش اجتماع لجنة 

والمرونة والأمن الاقتصادي في 
دول مجلس التعاون، والأصول 
الرقمية بدول المجلس بين الواقع 

والفرص والمخاطر المالية.
ويأتي الاجتماع المشترك في 
إطار تعزيز الحضور الإقليمي 
والدولي لدول مجلس التعاون، 
بما يعكس حرص دول المجلس 
علــى دعم الحوار والتنســيق 
الدولــي فــي القضايــا الماليــة 

والاقتصادية ذات الأولوية.
خلال  الكويــت،  وأكــدت 
مشــاركتها في اجتمــاع لجنة 
التعــاون المالــي والاقتصادي، 
التزامها بمواصلة دعم مسيرة 
العمــل الاقتصــادي الخليجي 
المشترك، وتعزيز أطر التعاون 
والتكامل بين دول المجلس، بما 
يســهم في تحقيق مستهدفات 
التنمية المســتدامة، وترسيخ 
مكانــة المنظومــة الخليجيــة 
كمنظومــة اقتصادية متكاملة 
وقادرة على مواكبة التحولات 
الاقتصادية العالمية واستثمار 

الفرص المستقبلية.
مــن جهــة أخــرى، التقــى 
وزير المالية د.يعقوب الرفاعي 

بمدير عام صندوق النقد الدولي 
كريستينا جورجيفا، وتم خلال 
اللقاء مناقشة آخر مستجدات 
مذكرة التفاهم الخاصة بتمويل 
مركز صنــدوق النقــد الدولي 
فــي الكويت، وبحث الخطوات 
اللازمة لاستكمال  والترتيبات 
إجــراءات توقيــع المذكرة، بما 
يعكس حــرص الكويــت على 
تعزيز أطر التعاون والتنسيق 
مــع صنــدوق النقــد الدولي، 
ودعم دوره في المجالات المالية 
والاقتصاديــة ذات الاهتمــام 

المشترك.
وأشادت مدير عام صندوق 
النقد الدولي بالدور المحوري 
الــذي تلعبــه  والديناميكــي 
الكويــت فــي الدفــع بعجلــة 
الاستقرار الاقتصادي والمالي 
فــي المنطقــة. وأوضحــت أن 
النجــاح الكويتي فــي احتواء 
تداعيات الأزمة الأخيرة يعود 
إلى الارتــكاز على سياســات 
حصيفة وحسن إدارة للأزمات، 
إلى جانب توظيــف المصدات 
الماليــة القويــة والسياســات 
لحمايــة  المتزنــة  النقديــة 
القطاعات الاقتصادية الحيوية 

وتحقيق التعافي المستدام.
وفي الختام، تم التأكيد على 
حرص الكويت المتواصل على 
تعزيز أطر التنسيق والشراكة 
الاستراتيجية مع صندوق النقد 
الدولي، والعمل على استكمال 
دراسة كل الإجراءات والترتيبات 
اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم 
الخاصة بتمويل مركز الصندوق 
في الكويت، بما يسهم في دعم 
وتقــديم الــدورات التدريبيــة 
وتطوير التعاون في المجالات 
المالية والاقتصادية ذات الاهتمام 

المشترك.

وزير المالية يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي لبحث تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

وزير المالية د.يعقوب الرفاعي مترئسا الوفد الكويتي

التعاون المالي والاقتصادي، عقد 
الاجتماع المشترك لوزراء المال 
والاقتصــاد ومحافظي البنوك 
المركزية بدول مجلس التعاون، 
والأمين العام لمجلس التعاون، 
مع مديــر عام صنــدوق النقد 
الدولي كريســتينا جورجيفا، 
حيــث اســتعرضت تقريــرا 
بعنــوان «الآفــاق الاقتصادية 
والتحديات المتعلقة بالسياسات 
في دول مجلس التعاون وتعزيز 
المرونة الاقتصادية في مواجهة 

الصدمات الجيوسياسية».
أبرز  التقرير  واســتعرض 
التحديات المتعلقة بالسياسات 
الاقتصاديــة، وســبل تعزيــز 
المرونــة الاقتصاديــة ورفــع 
قدرة دول المجلس على مواجهة 
الجيوسياســية  الصدمــات 
وتداعياتها، بما يسهم في دعم 
الاســتقرار والنمو الاقتصادي 

المستدام في المنطقة.
الاجتمــاع  خلال  تم  كمــا 
الأوراق  مــن  عــدد  مناقشــة 
والموضوعــات ذات الصلــة، 
مــن بينها الآفــاق الاقتصادية 
والتحديات المتعلقة بالسياسات، 


